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زياد الصَّائغ
 
ليست حقوق المسيحيّين في لبنان مواقع سُلطة. وليست حقوق المسلمين صلاحيّات. ما هكذا بنى البطريرك الياس الحويّك خيار قِيام دولة لبنان الكبير (1920). وما هكذا رأه الرئيسان بشارة الخوري ورياض الصُّلح (1943). البطريرك الحويّك رفض كلّ المنزلقات الكانتونيّة، وعناه التنوّع في مساحةٍ أبعد من جغرافيّة وأعمق من ديموغرافيّة. الرئيسان بشارة الخوري ورياض الصُلح أرادا الصّيغة عيشاً واحِداً في قِيَم الحريّة، والتعاضد، وحقوق الإنسان، وكرّسا الميثاق حياداً عن الاصطفافات المحاوريّة. أخطأ من قرأ في تكوين لبنان إسقاطاً استعماريّاً بنى عليه الموارنة فرضيّاتٍ بتفوّق ماروني – سنّي في العقل الباطني للصيغة الميثاقيّة، من باب الاستئثار وعَزل باقي الطوائف.
 
ثمّة من العصب الدرزيّ والشّيعيّ البنيويّ ما تقدَّم على الموارنة السُنّة في مسار تكوّن لبنان الكبير، أو على الأقل وازاهُ. والحديث عن فكرة هذا اللّبنان واحة التعدّدية في الشرق الأوسط وتجوّفاته المتوسطيّة الحضاريّة، على ما كان رينيه حبشي الأشقر يغوص فيها مُستلهِماً الإنارات، ومُعانِقاً التحدّيات في فِعل الجدليّة التاريخيّة حيث يرى هيغل في كلّ سيرورة خلقٍ صيرورة، لا تنهيها مخاضات التحقّق الكيانيّ، بقدر ما تجَوهرها وتدفع بها إلى تجاوز العقائدياّت الشعبويّة القاتِلة.
 
إستعادة محاذير العقائديّات الشعبويّة القاتِلة في هذا السياق اللّبنانيّ الحالي، مستنِداً إلى مدخلٍ تصويبيّ فيما اكتنزته الصّيغة واستبطنه الميثاق، مفادها شغف المنظومة الحاكِمة عندنا باستنفار سرديّة تحصين حقوق المسيحيّين، وصَون حقوق المسلمين، من باب تعبيد مسار استنفار الغرائز الأولويّة لقواعدها الزبائنيّة مرفودة بجيوشِ الكترونيّة مبتذلة وتافهة من ناحية، ومؤدّاها ترسيخ واقعة الإفلات من العقاب فيما اقترفته وتقترفه هذه المنظومة من موبقاتٍ في تدمير الخير العام من ناحية أخرى.
 
في الناحيتَين اللّتين أسلفنا تعميمٌ لأساطير مضلِّلة حول معنى أن تكون مسيحيّاً أو مسلماً في نظامٍ تشاركيّ من أرقى الأنظمة الدولتيّة، وبترجمةٍ دستوريّة سبّاقة في فتح مندرجات تشييد المواطنة الحاضنة للتنوّع ودولةٍ مدنيّة، وبالتالي فَهمِ معنى وجود لبنان الرسوليّ.
 
الأساطير المضلِّلة في فَهم حقوق المسيحيّين والمسلمين مواقع نفوذٍ، وأحقّيات توقيع، ومناصب سُلطات، وحصانة صلاحيّات، إحترفتها المنظومة الحاكِمة دون استثناء، وما التناقضات الظّاهريّة التي باتت تتنامى إلينا، بفِعل قرف ٍ يتصاعد، يُنهينا عن المتابعة المباشرة، ما التّناقضات الظاهريّة بين مكوّنات المنظومة الحاكِمة سوى تردّداتٍ لتصدّعٍ مرحليّ في أحلافها الموضوعيّة ليس إلّا، إذ هي اقتاتت ولَم تزَل، من تشويهٍ مقصود للمفاهيم المؤسِّسة للبنان، وزعزعت منطلقات بلورة هذه الأخيرة في سياساتٍ عامة تتموضع في الأمن القوميّ للبنان الدولة، والأمان الإنساني للشعب اللبناني. 
 
إنتهاك حقائق الأمن القومي والأمان الإنساني باستعراضاتٍ خطابيّة شوفينيّة تهويليّة، أو ردودٍ خفيفة هزليّة كاريكاتوريّة، مَرَدُّه إلى خللٍ بُنيويّ مثلَّث الأضلاع. أوّل الخلل قائمٌ في انعدام القِيَم. وثاني الخللّ متمترِسٌ في تغوّلٍ أوتو-مصلحيّ. وثالث الخلل متموضعٌ في خُنوع قِوى العدل والسيادة.
 
-1 في انعِدام القِيم
القِيَم منظومة أخلاقيّة، وأطرٌ قانونيّة، وسلوكيّاتٌ تحترم المنظومة والاُطُر فتتبنّاها من باب قناعةٍ بتأمينها مناعةً للعقد الاجتماعي الناظم بين اللبنانيّين. تكسُّر الأخلاق في الأداء السياسيّ قضى على انتماء المنظومة الحاكِمة للخلفيّات الدينيّة التي يدّعيّ كلٌّ من مكوّناتها الالتزام بها، لكنّ الأخطر أنَّ هذه المنظومة الحاكِمة استلبت مرجعيّات هذه الخلفيّة في كثيرٍ من المراحل، ما وفّر لها تعطيل إمكان تفعيل السُّلطة الزجريّة لهذه المرجعيّات، وبالتالي بُتنا في حاجةٍ كيانيّة لإعادة تكوين القِيَم بمنظومتها الأخلاقيّة، ولِنَزع الشرعيّة عن المتلطّين بها لتأبيد مواقع نفوذهم. هنا خيار تغيير الأنموذج التربويّ التقليديّ يتبدّى متقدّماً.
 
-2 في التغوّل الأوتو – مصلحيّ
تدمير نظام المصلحة العامة، واستبداله بتغوّل أوتو – مصلحيّ أنهى أيّ صِلة بين الشأن العام والخير العام، وفرض تراجيديا الاغتيال الجماعي بمشروعيّة حماية مواقع النفوذ. إرتقى التغوّل الأوتو – مصلحيّ في غابة اللّانظام إلى حدّ اعتبار أنَّ لا قيمة للمواطنين اللبنانيّين عدا كونهم خدّاماً في ما تختاره المنظومة الحاكمة بتوقيتها وتوجّهاتها. وأيّ تجاوزٍ لهذا الحدّ سيعرّضها للاختفاء بكلّ الوسائل المتاحة. الإشكاليّة هنا لا تكمن في أسياد هذه المعادلة، بل في من يغذّيها ويقوّي شوكتها في الحواضن الانتخابيّة، أو الخواص الريعيّة خلوصاً إلى اليأس الانهزامي. هنا خيار إعادة تحديد مبدأ المصلحة العامة يتبدّى متقدّماً.
 
-3 في خُنوع قِوى العدل والسيادة
رهَنت المنظومة الحاكِمة قوى العدل والسّيادة بتأطّراتها المؤسّساتيّة، إلى حدِّ اختراق الديونتولوجيا المفترض أن تحكُم هذه التأطّرات. ليس من السّهل القبول بالاستسلام لهذا الاختراق في فِكرنا اللبنانيّ، إذ إنَّ هذه التأطّرات المؤسّساتيّة الدستوريّة تبقى لبا رمزاً للشرعيّة. الإختراق الديونتولوجيّ الذي أخضعها يعرِّض الكيان لمخاطر التحلّل. ليس من دليلٍ على أنّ هذه التأطّرات تستعِد لثورةٍ ما. المأزق هنا لا يفسح في المجال لأيّ خيار عدا ديناميّة داخليّة في هذه التأطّرات تتحرّر لتُحرِّر اللبنانيّين. 
 
في كل ما سبق تتجلّى حقوق المسيحيّين والمسلمين معدومةً ومُعدمة، وبالتّالي لا مفرّ من إعادة إنتاج الصّيغة اللبنانيّة بالدولة المدنيّة، والشخصيّة اللبنانيّة بالمواطنة الحاضنة للتنوّع. هذا يتطلّب استبلشمنت وطنيّ أبعد من الطموحات الاسترئاسيّة، والتوزيريّة، والانتخابيّة النيابيّة. الثّورة معنيّة بالائتلاف المدنيّ الوطنيّ المعارض باسترداد الدولة مفهوماً ونُظُماً ونهجاً، ومن هذا الاسترداد تتأسّس إعادة تكوين السُلطة. هذا مخاضٌ عسير، وتوجّه نبيل، وقبولٌ بتضحية النّفس الطويل، وتبديل منهجيّات العمل التقليديّة.إسقاط الأساطير المضلّلة لحقوق الطوائفيّين الصّغار بدأ في ١٧ تشرين، لكنّ الاستدامة في هذه المسيرة تحتاج نُضجاً في أزمنة المراهقات الكثيرة و "قوم تاأقعد محلّك".
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